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سْلََْمِي    زَكَاةُ الْعَقَارَاتَ وكَيْفِيَّةُ تَقْدِيْرِهَا فِي الْفِقْهِ الِْْ

 
 يـــــون الرفاعـــمأمد.
 بو وهدانعبد الله أد.
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ـــــــــــــــــصال  مُلَخَّ

  .لتجارةل والمعدة ،لاستغلاللالمعدة و  ،الأصلية اتالمعدة للحاج :زكاة العقارات بأنواعها الثلاثةوكيفية حكم بيان هذا البحث إلى  يهدف

ة وتحل لها المقارن، وذلك بتتبع مسفففففايح البحث ومالتل العلمي ااسففففتيبا س الوصفففففلاس وااسففففتقحايس والتحل لس المنهج اناتبع الباحثوقد 
 . و المبحث الأول: ملاهوم زكاة العقارات و نواعها ، شففملْ:: نحثمبوقد جاءتْ الدراسففةف  س  والمقارنة ب يها وصففواإ إلى الح ا الحاج .

 والتوصيات. اليتايجالخاتمة: و  ها  هم ثم  .العقارات وتقديحهاهذه كيفية زكاة  ثانس:المبحث ال
للبحث  س تياولل قضفففففففففففيةإ مهمةإ من  بحز القضفففففففففففاما ااسفففففففففففتثمار ة، و حد  هم الموارل ااقت فففففففففففالمة  س الوق:  القيمة العلميةتكمن 

المعاصح، وذات مورل مالس لكث ح من المؤسسات والأ حال، وهس من الأفمور التس تحتاج إلى بيان حكم زكاتها وكيفية حسابها، لألاء 
 المتعلق بها.  تعالى لللحق ا

وتجب  . س العقارات المعدة للحاجات الأصلية، انشغالها بالحاجة الشخ ية الأصلية ا زكاة   همها:  نتائج لعدة انتوصح الباحثو 
اء الزروع والثمار، وباليسبة المعهولة   ها بمقدار العشح  و ن لال، وهس  س اليم ى زكاة  زك   س العقارات المعدة للاستغلال، وتف  الزكاةف 

س سعح العقارات وتجب   .ان الحولو  عحوض التجارة، بعد بلوغ الي اب وح  وتفزك ى زكاة  وتجب  س العقارات التجار ة  .ا  س الأصح
 كاة  العقاراتز  م المؤسسات الشحعية و هح العلم الشحعس ببيان  حكامضحورة اهتمابنوصس و  القيمة.ب معتبح   ا  س ع يها، لأن الي اب  

 نوصس  صحاب العقارات بااستعانة بأهح ااخت اص عيد تقو م عقاراتهم. ، كماحاجات المستحق نل اإ ، وسدتعالىللل  اإ حق
 .الحاجة الأصلية، زكاة العقارات، عحوض التجارة كلمات مفتاحية:

 

Abstract 

This research aims to explain the ruling and method of zakat on real estate of its three types: intended for original needs, 

intended for exploitation, and intended for trade. 

The researchers followed the descriptive, inductive and deductive-analytical comparative approach, by following the research 

issues and its scientific material, analyzing and comparing them to reach the most correct opinion. The study came in two 

sections, which included: The first topic: the concept of zakat on real estate and its types. And the second topic: how to 

pay zakat on these properties and their appraisal. Then the conclusion: it contains the most important results and 

recommendations. 

The scientific value of the research lies in addressing an important issue of the most prominent investment issues, and one 

of the most important economic resources in the contemporary time, and with a financial resource for many institutions 

and individuals, and it is one of the matters that need to clarify the ruling on its zakat and how to calculate it, to fulfill the 

right of God Almighty related to it. 

The two researchers reached several results, the most important of which are: There is no zakat on real estate prepared for 

original needs, because it is preoccupied with the original personal need. Zakat is obligatory on real estate prepared for 

exploitation, and zakat on crops and fruits, and the customary percentage in it is in the amount of one tenth or half, and 

it is in growth, not originally. It is obligatory on commercial real estate and zakat on trade goods is obligatory, after the 

nisab has been reached and two years have passed. It is obligatory in the real estate price and not in the same, because the 

quorum is considered in value. We recommend that legal institutions and people of legal knowledge should pay attention 

to clarifying the provisions of zakat on real estate as a right of God Almighty, and to meet the needs of those who deserve, 

and we also recommend real estate owners to seek the assistance of specialists when evaluating their real estate. 

Keywords: real estate zakat, trade offers, original need. 
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 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ د ِ قَ المُ 
 

و صحابل الغح  ، ل الط ب ن الطاهح نوعلى آل ، صلى الله عليه وسلم الحمد للل ربّ العالم ن وال لاة والسلام على سّ د الأول ن والآخح ن س دنا محمد
 :وبعد ؛والتابع ن لهم بإحسان إلى يوم الدين ، الميام ن

وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا ) :تعالى ل الللاق،   مما اهتمامواهتم القحآن الكح م بها  –الحكن الثالث  س الإسلام  وهس – الزكاة   تعالى  حض الللف 
نْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّه مُوا لَِِنفُسِكُم مِ    .(1/11، 0111 )القحضاوا، .(111)البقحة:  (تُقَدِ 

ليلاس المؤلا من  ةإ هح  ف لل على نعمة المال الذا استخللايا فيل، و  ، وشكحاإ تعالى تعظيماإ للل  حع:شف  -بقية العبالات ك- عبالة  وهس 
ومساهمةإ وز ن، ، وتكاتلااإ مع المعااقت الشح ان الدولة اولعماإ لالشُّ ، واابتعال عن البخح و  ل بالبذل والجوللأخلاق وتزكيةإ  ،الذنوب

رُهُمْ وَتُزَكِ يهِم بِهَا) :تعالىالللف قال  س بقية  عمال الخ ح؛     .(111)التوبة:  (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِ 

هم حلّت  وضاعف بمخالبل، وت بيابل، ونهشهم الجوعف   قد عضّهم اللاقحف المورل المالس العظيم،  حاجة إلى هذا س  شد الوالمسلمون ال وم 
وا حوايجهم، و قضوا تلاثهم، و طعموا  راملهم و يتامهم، و داووا جححاهم،  أكلوا لقمتهم هم، ومدوا  يديهم إلى  عدايهم وسقم:  حوالف  ليسدُّ

 للاقحاء، وتخفيف  ل اللل  س  موال الأغيياء فيل غيىإ  هم لون الح ح، وحقُّ غلا حة، و غيياء   هم جمة  بكث ح من الذُّل والهوان، مع  ن  موال  
لار المعاش  لبحار الوبال والخزا  س و ت   وإصابةف كحِّّ مقتح ، ، ستحكحِّّ  كحِّّ شح، وهتكف  :ف يب  هذا الحق م   لم ابهم وآامهم، وميعف 

 (.0، 0112 )محاجية، قبح المعال.

سُولُهُ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَ ) :تعالىقال الللف ، واستثمار الأموال والعقارات على العمح والتجارة الإسلامف وقد حث 
 كب ح   خح  ل ، وتعد العقارات من  بحز القضاما المهمة  س التجارة  س ع حنا الحاضح،  قد  صب  لها مورلف (111)التوبة: (وَالْمُؤْمِنُونَ 

لمؤسسات امن  اإ ، هذا الأمح الذا جعح كث ح  الميا قالبلدان و  مع تزايد  سعار العقارات  س كث ح من ، على اللاحل والمجتمعمعول 
معول عل هم من  الحب  الذا، للح ول على  واستثمار  موالهمشحاء العقارات لون على قبِّ مف  ، وحتى بعض الياس، المالية وااقت المة 

 (.0، 0112)السح بانس،  .حضاح هم الموارل ااقت المة  س وقتيا ال  هس  حدف ،  خلالها
 

 :  -اختيارها وأسباب- أهمية الدراسة

 ما يلس:في ثحفها البالغف ظهح  و   هميةف هذه الدراسةِّ تكمن 

ح   ها ستثم  تف  ح ث ،المؤسسات والشحكات والأ حال و  لدولل الموارل المالية وااقت المة  همِّ   حد   تعدُّ  معاصحةإ  مسألةإ  الدراسةف ْ: تياول -1
  باليلاع والخ ح الكث ح. ى الجميع، وتعول علومشحوعاتها الأموالصيوف  كحُّ 
 حكم الشحع  س هذا الجانبحق اللل تعالى و  للتعحُّف على -وبالأخص التجار و هح ااقت ال-مدى حاجة المسلم ن ال وم -2

 .وتزلهح الحضارات الدولف ل يهض ب ت، ، الذا يو ح الحياة الححة الكح مة للبشح ةااقت الا الكب ح
 

 :- سئلة البحثو -مشكلة الدراسة

 قلة وعسل إضففا ةإ كثحة تسففاتات الياس وح  حتهم  تجاه هذا الموضففوع،  س ظح ؛ معاصففحة لحح معضففلة اقت ففالمة ت هذه الدراسففةجاء
ق بها إخحاج ما تعل  عدم معح ة مقدار وكيفية و  ،تحاجع اقت ففففالا، وسففففوء إلارة الأموالذلك من ن ع خل فتالياس بهذه القضففففية، وما 
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م  الح ا الشفحعس لجاءت   .من حقوق   لموارل المالية حد   همِّ ا لهذا الجانب ااقت الا الذا ممثِّّح ال فحي ، والحح الواقعس السديدتقدِّ
حع كشففففف حكم الشففففو  ،ضففففع الأفمور  س ن ففففابها ال ففففحي و ل. سففففع: الدراسففففةف ، على صففففع د القفطاع ن؛ العام والخاصوااسففففتثمار ة

حق ، و لاء ي على وجهها ال فففح يام بهاوالقلمعح ة واجباتهم،  ل  صفففحاب رتوس الأموال والمسفففتثمح نيتوجو  للسفففايل ن والمسفففتثمح ن،
، ماعيةحح الأزمات ااقت المة وااجتلعم شح ان ااقت ال الحكومس، و تزام بدعم خز ية الزكاة العامة، و لاللل تعالى  س  موالهم، واا

  .وتيظيم تداول المال ب ورة  عاللة ومثمحة

  :ةالتالي سئلةلتج ب عن الأ كما جاءت

  ؟ ، وما هو توصيلاها الشحعسما هس العقارات -1
  ؟ حكم زكاتهاو ت ييلاها المالس، وما هو هما  -0
 ومتى تفزكّى ؟، -الخاصة-زكاتهاوشحوط ما هس معاي ح  -1
 ؟ -حسب الح ا اللاقهس الحاج –زكاتها  كيف يتم تقديحو  -4
 

 الدراسة أهداف

 الوصول للأهداف التالية: تهدف هذه الدراسة إلى
 .لتجارةل  و، لاستغلالل  و ،الأصلية اتالمعدة للحاج :وبيان  نواعها، العقارات توضي  ملاهوم -1
 ، وتحديد ت ييلاها المالس. الشحعسبالملاهوم  العقارات توصيف بيان -0
 ، وما هس معاي ح زكاتها، ومتى تفزكّى. حكم زكاتهاب تعح ف المجتمع الإسلامس -1
  .-حسب الح ا اللاقهس الحاج – وإخحاجها زكاتها تقديح يةكيفبيان  -4
  يها لمستحق ها.احث المسلم ن على ااهتمام بها ، و ل -1
 .-ار اإ وعملياإ لإ-توعية المجتمع بهذا الموضوع، ومتابعتل وتيظيملالباحث ن والمخت  ن والمؤسسات المعيية بضحورة  ذك حت -2
  

 : ت السابقةالدراسا

 ومن  بحز هذه الدراسات: ،جوانبل  و بعض   هذا الموضوع   تياولْ:  عدة   يوجد لراسات  

كاة الز  ميزلة  بيان  فيل المؤلفف  هدفاست وهو بحث  لار ابن الجوزا. م ، 0101 صال  بن عبد اللل اللاحم، ل. الزكاة في العقار: -1
فيل اتبع و  .هابالمسففففففففففففايح المتعلقة  وبعض   ، حى والك  يية والتجارة للقف  الزكاة  س العقار المعدِّ  م  كْ م المتحققة من مشففففففففففففحوع تها، وحف ك  والحِّ 

 مثلاإ  ،لموضوعات البحث وكاملة   شفاملة   وغ حِّ  مع ية   على مسفايح   قاصفحة   وهذه لراسفة   .والتحل لس  المقار ن  سفتقحايسالميهج  اا الباحثف 
 ولم يتطحق الباحث لليتايج والتوصيات. من العقارات. ذلك وغ حِّ  الأراضس والم انعِّ  زكاة   المؤلفف  لم يتياولْ 

وهو بحث  .  51مجلة البحوث الإسففلامية، العدل  س ميشففور   بحث  م، 0112 حم د قايد سففيف،ل. حكم زكاة العقار المعد للبيع:  -2
لزكاة  س ا ، وعالج حكم   وجوب الزكاة  س عحوض التجارة وشففففففففففففحوط  ، الزكاة فيل  وحكم  ، العقار ملاهوم   توضففففففففففففي فيل المؤلفف  هدف

ز على حالة ما للبيع  العقار المعدِّ  وذكح بعض اليتايج  .والتحل لس  المقار ن  الميهج  الوصلاس  فيل الباحث اتبع و  .بعد اكتمال بيايل، ورك 
  المحجوة، باخت ار، ولم يتطحق للتوصيات.
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 تطحق  ، لسط ن، جامعة اليجاح الو ييةبماجست ح  رسالةف  م،0115 خل ح هانس عالل،ت في الفقه الْسلَمي: لَ  غَ ستَ ة المُ زكا -3
لى ذلك، لكيل لم ع عمليةإ ، وذكح  مثلةإ المستغلات  زكاةِّ  وعاءِّ  اللاقهس لها، وتحديدِّ  المستغلات، والتأص حِّ  زكاة حكمِّ ل الباحثف    ها

 .والتحل لس  المقار ن  ستقحايسااو الميهج  الوصلاس  فيل الباحث اتبع و  . على المستغلات  قط قاصح   بحثف المستغلات، وال زكاةِّ  كيفية   يذكحْ 
تغلات، و وصى بضحورة تقي ن رسمس ليظام زكاة المس تو حت   ها الشحوط، ح ثوخحج بييجة وجوب زكاة المستغلات بكح  شكالها، 

 هات الحسمية الإشحاف على ذلك.جولزوم تولس الدولة وال

 مسايح   لتجمع  -اهي-جوانبل، وجاءت هذه الدراسةف  تياول: بعض   مسايح البحث وإنما جميع  والملاحظ على هذه الدراسات  نها لم تتياول 
من ثم بيان تقديحها، و حسابها و وكيفية  ، بأنواعها الثلاثة العقارات س زكاة  الشحعس   الحكم   وتب ن  البحث المتياثحة  س تلك الدراسات، 

 .اعدهاومباليها وقو  مقاصد الشح عة الإسلامية مع ما ييسجمبو ، على قوة الأللة  بياءإ   س المسايح المختلف   ها الح ا الحاج 
 

 منهجية الدراسة:

باستقحاء وتتبع مسايح البحث ومالتل العلمية وتحل لها  قميا، ح ث (1)ن المقار  الأفصولس  والتحل لس   وااستقحايس   س  الوصلا الميهج   يااتبع
توث ق المالة العلمية من م الرها، وتخح ج الأحاليث اليبو ة الشح لاة والحكم ب كما قميا، للوصول إلى الح ا الحاج  والمقارنة ب يها

 عل ها.
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 المبحث الِول 

 وأنواعهاالعقارات زكاة مفهوم 
 العقارات زكاة مفهوم:  المطلب الِول

 : الزكاة لغة:الفرع الِول

وتأتس بمعيى  .  لاةالشح  ليثاحوالأالكح م  س القحآن  :عملقد استف  اح، وكلهدْ ، والم  ةف ك  ح  ، والب  ماءف ، والي  ةف ار  ه   صح الزكاة  س اللغة: الط  
: إذا زال ونم ال  الزِّ   (نَ تَقِي اً مِ ن لَّدُنَّا وَزَكَوٰةً ۖ وَكَا وَحَنَاناً ) : تعالىل الللف و قم ، لاح. وتأتس بمعيى ال   (0)اة، مقال: زكا المال يزكو زكاءإ

نْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَوْلََ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَ ) :تعالىالللف   قولو  ا: صلاحاإ،  ؛(11)مح م:  ُُ وَ  كَىٰ مِنكُم مِ  شَا كِنَّ اللَّهَ يُزَكِ ي مَن ََ ( لَٰ
ميظور،  )ابن  ذلك يحجع إلى ز الة الخ ح   هم ". –بمعيى ال لاح -بالزكاة  صف الأشخاصف " وف  إذا  ،  ا: م ل ؛  (01)اليور: 
 (.1/11 ،0111القحضاوا،؛ 0/115، 1252، ؛ ابن الأث ح14/113، 1224

 :: الزكاة اصطلَحاً الثاني الفرع

 ةف الح   "  و". صة و مخ مخ وصة، بشحايط   مجب  س  موال   ن  مع    مالس   حق  ميها: "و ، عيد اللاقهاء  متقاربة   بتعح لاات   ورلت الزكاةف 
، "قةد  ال   "ق علىطل  وقد تف  هذه الح ة.ل "خحاج"عملية الإق على نلاس طل  كما تف  ."تعالى للمستحق ن التس  حضها الللف ، من المال رةف المقد  

رُهُمْ وَتُزَكِ يهِم بِهَا) : تعالىكما  س قول الللِّ   يلرضس اللل ع لمعاذ صلى الله عليه وسلمرسولِّ الللِّ  ، وقول (111)التوبة:  (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِ 
، 1235)البخارا، قَرَائِهِمْ(أمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ علَى فُ )فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً في  :-ح ن بعثل إلى اليمن-
 (.01، 0112محاجية، ؛ 1/11 ،0111، القحضاوا ) .(15 ح ،1/12، 1221؛ مسلم، 1422 ، ح0/15

وا  وميل قولهم: ما لل لار كما مطلق على المتاع، خح،ياع والي  الأرض والضِّ  مطلق على ،جمع عقارالعقارات لغة: : ثالثالفرع ال
، 1222ابن س ده،  ؛1/111، 0110اللاحاه دا،  ؛1/113، 1235 ،)الجوهحا كالدار واليخح. ؛عقار. وق ح: كح ملك ثاب: لل  صح

 (.0/401، 1224؛ الحموا، 0/11

 (؛ل هامن الأرض والميشآت ع ما مملكل الإنسانف ):  وكالأرض والدار.  ؛(وقحار   كح ما لل  صح  ) في الَصطلَح:العقارات الفرع الرابع: 
ل من مكان وتحو لف  لثاب: ا ممكن نقلف كح هو   من الب وت والق ور والعمايح والشقق والدكاك ن ومحطات الوقول وااستحاحات ونحوها.

، 1221؛ الزب دا، 1/110، 1221المياوا،  ؛1/11، 0111؛ صديق خان، 4، 0111) بو ز د، إلى آخح، مثح الأرض والدار.
 (.24، 1222، ؛  بو زهحة1/15، 1221 ح در، ؛11/111

ها ونحوِّ  ت  وميشآ ن من  راض  ما مملكل الإنساف الذا مجب في المالسُّ  حقُّ الهو ): في الَصطلَح الشرعي زكاة العقاراتالفرع الخامس: 
ل ةإ  و درُّ  ثاب:   مما هو  صح    .(صاحبلمااإ على و  (1)غ 

 :(4)ل  غَ : الفرق بين العقار والمستَ سادسالفرع ال

، -كذات الدر-قد مكون من الثاب: وغ حه، وقد مكون من الح وان و شمح،   عم ، ب يما المستغح ةميقول غ حف  ثابتة   صول  أُ العقار  -1
 ،  المستغح  عم من هذا الوجل.  -كغلة الحق ق - و من الإنسان
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ون من  ن مك ا بد، وقد مكون من الأرض الموات التس ا تستغح عالة، ب يما المستغح غلةلل و شمح،  قد مكون العقار  عم  -0
  س العالة.   -اليامية-المستغلات 

 خذ للغلة. بما اتُّ  خاص   ، ب يما المستغحف ةلَّ للغَ   و نيةللقُ خذ ما اتُّ و شمح،  قد مكون مالعقار  عم  -1

 

 اهَ اتِ كَ زَ  مُ كْ وحُ  العقاراتِ  واعُ نْ أَ  : طلب الثانيالم

 إلى ثلاثة  نواع: قسم العقاراتف تف 

ة  عقارات  (0)  للحاجات الأصلية. ة  د  ع  عقارات مف  (1) د  ة  عقارات  (1) للاستغلال. مفع  د    . للتجارة مفع 

 :اللاقهاء  س حكم زكاتها وآراءف  هاوفيما يلس بيانف  

ةُ ال العقاراتُ : الفرع الِول  للحاجات الِصلية: مُعَدَّ

 مفهوم العقارات المعدة للحاجات الِصليةالبند الِول: 

ييل– و تقديحاإ  ،-كثيابل-تحقيقاإ  د ع عن الإنسان الهلاك  ما ي  كح  :َقصد بالحاجة الِصلية  مظاهح اا تقار  مظهح  من والحاجةف  .-كد 
لمّة المتاحة مقابح الموارل ااقت ا وتحق ق المطالب الإنسانيّة ، الإنسان،امة حياة قاست -عح اإ – الحغبة لإشباع ما هو مل   و للشسء؛ 

سّ ،  س ضوء نمط ااستهلاك الإسلامبشحّ ة المستخللاة  س عمارة الأرض ، بح ث يؤلّا تحقيقها إلى إنماء تطو ح الطاقات ال
 (.10، 1222، زاهد ؛0/10، 1223الكاسانس، ؛ 1/125، 0110)الح كلاس،  .ومحدّلاتل

ةِ المراد بالعقارات و  هس العقارات المشغولة بالحاجة الأصلية الشخ ية لللاحل  و المؤسسة التجار ة كالب :  للحاجات الِصلية: المُعَدَّ
الأموال غ ح اليقدمة التس مملكها الشخص : نيةلقِ با فق د و  .(1) القِّيية رض البياء وعمارة الشحكة، و  لق اللاقهاء على هذه العقارات بو 

يى،  و  س دابة الحكوب، ولار السكك (؛ س شخ ل)التس تع يل اانسانية  و التاجح بغحض استعمالها واستهلاكها  س سد حاجاتل 
التجارا  اجالإنتالتس مستع ن بها  س عملية  (موجولاتل) و  أرض الم يع، و لوات الإنتاج، والسيارات اللازمة للعمح،ك (تجارتل)

 (.121، 0111 ،؛ ر  ق50، 0112)محاجية،  .والزراعس وال ياعس  و المهيس

 ُُ  [0] للبيع من  جح تحق ق الأرباح. دُّ ع  عحوض تجارة: و عيون بها الأمتعة التس تف  [1]في الزكاة إلى نوعين: العروضَ  ويقسم الفقها
 (.51، 1222 )الجحجانس، للتجارة.بس للانتلااع ا حف  مال   و عيون بها كح   :قِّييةعحوض 

ةِ حكم زكاة العقارات الثاني:  بندال  :-القِّيية– للَستعمال الشخصي المُعَدَّ

، رضكدور السكيى و ثاث الميزل والأ ؛ صليةالمتخذة لسد حاجات اللاحل الأ القِّييةاتلاق اللاقهاء على عدم وجوب الزكاة  س عقارات 
ا  ن هذا إ ، قال ابن قدامة:" وصف اليماء معتبح  س الزكاة ". القِّييةلأنها مشغولة بالحاجة الأصلية، ولعدم نماء الزكاة  س عقارات 

ح، ؛  ابن عبد الب  1/22، 1221، )المحغ يانس :ومن تلك الضوابطوجب: الزكاة   ها، وا حت بضوابط إذا ت الحكم ليس مطلقاإ، بح مق د  
 (.021، 0112 ؛ محاجية،1/225، 1223؛ ابن ملال ، 0/413، 1234ابن قدامة،  ؛1/100، 0112الشا عس،  ؛0/1، 1223
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خو اإ قبح لوران الحول هحباإ من الزكاة، و  ييةلقِّ  من ل ب على شحاء عقارات ا .عدم التي ح وااحتيال على الزكاة من خلال العقار -1
 ل،  عليل الزكاة.مال   من  ن تستوعب الزكاةف 

تمحُّض العقارات  س غحض القفيية،  ما إذا اتُّخذت للاتجار  لا ها الزكاة، لأن شحط  تعلُّق الزكاة بعحوض القيية  ن تكون  ارغةإ  -2
 للانتلااع وااستعمال. عن التقل ب بفغية  الحب  ؛ لأن القيية  حبس  

ى من اجتماع اليية مع مباشحة الت حف حتى يتحقق معي  تجب الزكاة   ها، لكن ا بد نية للتجارة:عقارات القِ  تتحولفي حال أما 
د على التعاقف  ل من وق: حدوث اليية، بح بورولثاب: وعن  لل ااتجار ببيعها، ا يبد  حولف   صح   التجارة،  من ملك ب تاإ  و  رضاإ  و  ا  

 تجار ة   قارات  يية ا ت  ح ع ن عقارات القف  ؛ مِّن جمهور اللاقهاء من الحيفية والمالكية والشا عية والحيابلة إليل ذهبالأصح. وهذا ما 
، 1234؛ ابن قدامة، 2/41، 1222اليووا،  ؛0/51، 1222 الدسوقس، ؛0/24، 1223الكاسانس، ) .الت حفو اليية، إا بشح  ن: 

 (.021، 0112؛ محاجية، 0/202

ةُ  العقاراتُ الفرع الثاني:   :للَستغلَل المُعَدَّ

تس بمعيى: الأموال ال. تس تدر لخلاإ و  حاإ على  صحابهارتوس الأموال اليامية غ ح المتداولة ال :(2)ويقصد بالمستغلَتالبند الِول:  
بواسطة  ، لليماء بح،  جارةخذ للتت   س ع يها، ولم تف  الأراضس والدور ونحوها التس ا تجب الزكاةف  هو فالمستَغَل   .خذ  صلفها  لباإ لغلتلاتُّ 

حّ - والغَلَّةُ . تأج حها عيانها؛ من ميا عها ا من    الدخح الذا مح ح والأرباح والميا ع الياتجة من استثمار الأموال الياميةهو  -الغ 
؛ عقلة، 1/11 ،0111صديق خان، ؛ 4/01، 1231اله تمس،  (من كح ما هو معد للاستغلال وليس معداإ للتجارة  س  عيانل.  ا

 (.11، 0115؛ هانس، 3/412، 0115؛ الزح لس، 1/11، 0111 ؛ القحضاوا،111، 1230

ُُ وقد البند الثاني:   ةِ  في زكاة العقاراتِ  اختلف الفقها  للَستغلَل على قولين: المُعَدَّ

دلوا بما واست، يق حسن خانحزم الظاهحا والشوكانس وصدّ  وذهب إليل ابنف ،  س العقارات المعدة للاستغلالا زكاة القول الِول: 
 (.1/43 ،0111؛ صديق خان، 0/05، 1221الشوكانس،  ؛1/012، 1225، ابن حزم) يلي:

من تحمح التكاليف والتزامها، ولم يحل نص يوجب الزكاة  س هذه الأموال، وا بديح عن هذا الأصح إا  (الأصح بحاءة الذمة) -1
؛ 1/20، 1223، )ابن نجيم بيص صح   من كتاب  و سية، وهو معدوم هيا،  دّل ذلك على عدم إمجاب الزكاة  س هذه الأموال.

 (.1/412، 0111 ؛ القحضاوا،54، 1222الس و س، 

وا من  اب  ، وا من كتلم  ن عِّ مِّ  :" وا توجد عل ها  ثارة  -عن زكاة المستغلات لحديث معحِّض س  -تعالى رحمل اللل، انسقال الشوك 
 (.0/05، 1221)الشوكانس،  وا قياس ". سية  

، 1221مسلم، ؛ 1124 ، ح0/110، 1235)البخارا، .(ة  قَ دَ صَ  دِه ولَ فَرَسِهِ بْ لِمِ في عَ سْ مُ ى الْ لَ عَ  سَ يْ لَ ) :صلى الله عليه وسلم رسول اللل قول -2
 .(230 ، ح0/251

 حاء.وهذا اليلاس عام، و شمح حالة استغلالل بالتجارة والكِّ  ،عن  حس المسلم ال دقة   صلى الله عليه وسلم نلاى اليبسُّ  وجه الَستدلَل:

ن هم ال در الأول الذي  س عهدسيما ،  بوجوب الزكاة  س المستغلات-من مختلف الع ور-من  قهاء المسلم ن لم مقح  حد   -3
 خ ح القحون ثم الذين يلونهم. 
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س عل ها، والقياس القيااليص، واليص ورل بوجوبها  س الدراهم والدنان ح والسوايم،  لو وجب:  س غ حها لوجب: بواجبة بالزكاة  -4
؛ 1/010 ،0111؛ صديق خان، 0/05، 1221الشوكانس، ؛ 1/120، 1225ابن حزم،  ؛0/112، 1223)الكاسانس،  .ليس بحجة
 (.1/101، 0111القحضاوا،

ا، وعلس القحضاو  : يوسفميهم؛ لبعض العلماُ المعاصرينوهو قول  .ة للاستغلال س العقارات المعد   تجب الزكاة القول الثاني:
ر  بو غدة، عبد الستا حمد السالوس، وميذر قحف، ومحمد عثمان شب ح، ور  ق يونس الم حا، وم طلاى الزرقا، ووهبة الزح لس، و 

رْك شسُّ  خذ  الزكاة من كح  نواع المال إلى وغ حهم. لَف جمهور وقد نسب الز  ،  قال:" وحجة الجمهور  ن الأموال جمع علماُ السَّ
 واد نظح قو  : خذ من كح نوع من  موالهم صدقة".-بالدل ح الأول س الآمة الكح مة المذكورة -مضاف، وهو من صيغ العموم ، والمعيى

ظحوا إلى الأموال بكح ، كما  نهم ن س المجتمع للائة غ ح قل لة اإ تيس ح و  اإ ا  حجه   و ن   كمة،الحِّ و  ةل  العِّ من ح ث  بشمول تهاإلى الزكاة 
 ،1221، ؛ السالوس0/102، 0111)الزركشس،  .حقاإ لللاق ح والمحتاج   ها  ن  ، و  نواعها وإلى المدخوات بكح وسايلها وصيو ها

 (.0، ع 1، مج111، 1231؛ الزرقا، 3، ع 11، مج 421، 1221 ،؛ شب ح1ع ،1مج،  115

  :واستدلوا بما يلي

رُهُمْ وَتُزَكِ يهِم مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَه ِ  خُذْ ):تعالى الللِّ  لف و ق، ومن ذلك والزكاة  س كح مال الإنلااقعموم الي وص القاضية بوجوب  -1
ائِلِ وَالْمَحْرُومِ) :تعالىلللِّ ا وقولف  ،(111)التوبة:  (بِهَا  (.12)الذار ات:  (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِ لسَّ

كُلُّ ين، و أراضِ  عِ بْ سَ  تَ حْ تَ  انَ كَ  ، وإنْ زٍ نْ كَ بِ  يسَ لَ نه فَ عَ  كاةُ الزَّ  تْ يَ د ِ أُ  مالٍ  لُّ كُ : )صلى الله عليه وسلم اللل رسولِّ  قولف الشح لاة  اليبو ة ومن الأحاليث -2
حديث  وقال: :1/145، 1221، الحاكم ؛0/21، 0111ل، ) بو لاو (رضالَِ  هِ جْ على وَ وإنْ كَانَ ، كَنْز  فهو  منه لزَّكاةُ ا دَّ ؤَ لم تُ مالٍ 

خلف استف  بالإنلااق من كح مال ت مح ومال، بح  لم تلاحق ب ن مال   السابقة ونحوها:  نها الكح مةالي وص  من وجل ااستدال .صحي (
 (.102ص ،0114؛ عبد المق ول، 111، ص1230)عقلة،  من المال. مع ن   بيوع   لون استثياء، وا ح ح   عليل الإنسانف 

ل ةف وجوب الزكاة  س المال هس ملكف الي اب اليامس، وإذا كان ملكف الي اب اليامس هو العِّ  -3 ةف  س لالقياس على المال اليامس:  عِّ
وجب:  اليامس  س مال    س علم الأفصول،  ح ث تحقق الي ابف  وعدماإ، كما هو مقحر  يدور مع علتل وجولاإ  وجوب الزكاة  إن الحكم  

، 0111 ؛ القحضاوا،102، 0114؛ عبد المق ول، 122، 0111؛ الجزرا، 0/212، 1222)الإسيوا،  فيل الزكاة ، وإا  لا.
 (.3، ع 11، مج 01، 1221؛ شب ح، 1/421

، والمواساة لذوا الحاجة، والإسهام  س حمامة لين الإسلام ولولتل -ياإ ومالياإ نلاس-الأغيياءتطه ح ؛ مِّن تشح ع الزكاة  م  ك  حِّ  إن   -4
مِّ  مكون   هح .المال  نلاسهم  صحابونشح لعوتل، تجعح إمجاب الزكاة هو الأولى والأحوط لأ ك  ماإ عقلاإ وشحعاإ از  تحق قف كحِّّ هذه الحِّ

ل احب الأبحاج العالية والعمارات الشاهقة واللايالق الضخمة، مما يدر من الدخح  كثح مما تدره  ازم   غ ح  و ل احب الزرع والثمح، 
 (.102، 0114عبد المق ول،  ؛1/420، 0111 القحضاوا،) ؟!قل حوبجهد  ، رض الذُّرة والقم  والشع ح بأضعاف مضاعلاة

 الِول:: إلى محور ن  ساس ن   ها تقتضس اليظح   الزكاة، والعدالةف تحق ق العدالة:  من مظاهح العدالة  س الشح عة الإسلامية  -1
 (.41، 1221؛ قحف، 102، 0114عبد المق ول، ) العدالة ب ن لا عس الزكاة. والثاني:العدالة ب ن اللاقحاء والأغيياء، 

 

 



01 
 

 :بما يليأدلة المانعين  وقد ناقش المجيزون البند الثالث:  

على  خذ  صلى الله عليه وسلم ن عدم نص اليبسِّّ بأ :،  قد  جابوا على ذلك(  ها لعدم وجول نص  )قولهم: ا زكاة  س العقارات المستغلة باليسبة ل -1
على الأموال اليامية التس كان: ميتشحة  س المجتمع  صلى الله عليه وسلم ما، ا يدل على عدم وجوب الزكاة فيل،  إنما نص اليبسُّ  الزكاة من مال  

الدنان ح الذهبية و  ،-من الزروع والثمار-، والقم  والشع ح والتمح والزب ب -من الح وانات-الغيم ع حه، كالإبح والبقح و العحبس  س 
، 1221شب ح، ؛ 12، 1221؛ قحف، 111، 0114عبد المق ول، ؛ 1/421، 0111 القحضاوا،) .-من اليقول-الدراهم اللاضية و 

 (.3، ع 11، مج 01

. اا معتد به ةإ ظيي احتماليةإ  تكون  لدالتف    س ذاتل ا يدل على شسء، وإن للّ على شسء   عن الحكم، والسكوتف  سكوت   اليصِّّ  عدمف و 
 (.10، 0111؛ شب ح، 131، 1222)الس و س،  المشهورة " ا ييسب للساك: قول ". لذا تقحر عيد  هح العلم القاعدةف 

ول ص: بأن وجوب الزكاة  س الأف جابفيف  عاإ.ب  وب ت  :  كما  ن السكوت ا يدل على عدم الوجوب،  هو ا يدل على الوج( إن ق ح)
 على الأموال اليامية، قياساإ  -بها نص   لم مأت-  س  موال   المسلمون الزكاة   قد  وجبو خحى، الثابتة المستغلة ثب: بالدايح والبحاه ن الأف 

ومن ذلك وجوب الزكاة  س المستخحجات البحح ة قياساإ على  . حض الزكاة مك  قحر من حِّ توتطبيقاإ لما  ، و عملاإ بعموم الي وص
 ؛ الكاسانس،0/041، 0110 )الح كلاس، من إمجاب الزكاة  س الخضحاوات. لأن المعيى مجمعها، وما ذهب إليل الحيفيةف  ؛المعدن
 (.1/420، 0111 القحضاوا،؛ 122، 0111 ابن قدامة، ؛0/122، 1223

. للاتوى وغ حهاوا ،والشهالة ،والإقحار ،خبح الواحدبالظن، ك هار عصحةف قد ثب: مفجاب عيها:  نل ، (ةللبحاءة الأصلي)وباليسبة  -2
 (.4/012، 0111)نملة،  . واها بااعتبار قواها حجةإ و ال حي  وخبح الواحد 

إن و غلة موال المستلأن هذه الأ؛  هذا محلول  (، س الج ح الأول ولم مخحجوا الزكاة  س هذه الأموالمثح ذلك لم مكن قولهم: )و ما  -3
على  اكان: قايمة  س الع ح الإسلامس الأول، إا  نها لم تكن ميتشحة انتشاراإ عاماإ مستدعس اليظح والإلاء  س حكمها،  وجوله

د العحب، لذلك ا عي - س ع حنا-بالشكح  المعحوفح ستغ  تف  صولف والأف  لم تكن العقاراتف و حال والعموم، اليس ح ا اا ّ  رزْ سب ح الي  
وهذا ليس  ،لزمان والمكان، والحال والعحفح ا س الع ح الأول، ومن المقحر  ن اللاتوى تتغ ح بتغ ُّ  مي وص   و معتبح   يوجد لها حكم  

كان  محاإ نالراإ جداإ،  -وااستثمار واتخاذها للتجارة–:" إن استغلال الدّور والحوان : -تعالى رحمل اللل - بو زهحة مقول. عاإ دْ بِّ حاإ وا يك  مف 
 :0/110، 1222بي ار،  ؛41، 1221)قحف،  حكماإ، و عطون الحكم للكث ح الشايع الغالب ". واليالر ا حكم لل،  لا معطيل اللاقهاءف 

م للمؤتمح الثانس لمجمع البحوث الإسلاميةعن بحث لأبس زهحة، حول زكاة العقارات،  نقلاإ   م(.1221 ،مقد 

 ،نال حابة والتابع : بأن العمح بالقياس مذهب جاب، فيف (والقياس ليس حجة .ف باليصحِّ وجوب الزكاة عف  نو ما قولهم: )إ -4
؛ الغزالس، 0/2، 1225؛ الجو يس، 0/012، 1222؛ الج اص، 4/050، 1230)الآمدا، .-رضس اللل عيهم-ءوجمهور العلما

1223 ،400.) 

؛ 1124 ، ح0/110، 1235)البخارا، (الْمُسْلِمِ في عَبْدِه ولَ فَرَسِهِ صَدَقَة   لَيْسَ عَلَى): صلى الله عليه وسلم رسول الللو ما باليسبة لحديث  -5
 ها، يية ا زكاة   س  ن  موال القِّ   صح   هذا الحديثف  ":-تعالى رحمل اللل-الإمام اليووا قد قال  ، (230 ، ح0/251، 1221مسلم، 

واليلاقة إذا احتيج إليل  حى للكِّ  دُّ ع   أما المف  من السلف والخلف، كا ةإ  العلماءف و نل ا زكاة  س الخ ح والحق ق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال 
 (.5/11، 1251 )اليووا، .للاستعمال ل ح ل عن جهة اليماء " د  عِّ  فيل الزكاة، لأنها إنما تسقط عما  ف 
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كمِّ  ن  الحديث  الشح ف  صح   س  الجمهور:رد  ما َُفهَم من و  دْ بها التِّّجارةالتس - موال  القِّييةِّ  حف وليس . ا زكاة    ها و ن ل ،-لم مفق  
ة في ، 1251 اليووا،) ا  س العقارات المعدة للاستغلال. س  موال  القِّييةِّ ، هو إن ما  وهقلالذا ن   الإجماع  و ، للأصحاب الح ا الأول حفج 

رلا، 51، 0111؛ ابن جزا، 1/014، 0114 ؛ ابن رفشْد،5/11  ؛ ابن عفثيم ن،1/13، 1234ابن قدامة،  ؛1/33 ،1221؛ الماو 
0113 ،2/112.) 

،  لقوة  للتهم ؛ ة للاستغلالالعقارات المعد    س بوجوب الزكاة القول الثانس ما ذهب إليل  صحابف إلى  م حف ن : حيجتر البند الرابع:  
 . أعلمتعالى  والله  الإسلامية ومقاصدها.ولأن القول بوجوب الزكاة هو الذا يتلاق مع مبالئ الشح عة ،  وضعف  للة المانع ن

 

 ة للتجارة: دَّ عَ العقارات المُ الفرع الثالث: 

، مفست ثم ح قحار  كح ما لل  صح  و  ، وهسجح   ها لغحض الحب  واليماءت  يف  موال الثابتة التسالأ) العقارات التجارية:ويراد بالبند الِول:  
رُّ ربحاإ، و ف و   (.121، 0112)محاجية،  .( لباإ لغلتل -متداولالغ ح - خذ  صلفلت   فدِّ

ُُ البند الثاني:    على قولين: في زكاتها واختلف الفقها

ابن حزم، ) واستدلوا بما يلي:، ابن حزم الظاهحا، والشوكانس، ومحمد صديق حسن خانوهو قول  ا تجب   ها الزكاة،ول: الَِ القول 
 (.1/011 ،0111؛ صديق خان، 0/02، 1221؛ الشوكانس، 1/120، 1225

؛ مسلم، 1124 ، ح0/110، 1235)البخارا، .(لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ في عَبْدِه ولَ فَرَسِهِ صَدَقَة  ) : قد قال، صلى الله عليه وسلم رسول اللل  حاليث -1
قَّةِ صَدَقَ قد عفوتُ لكم عن الخيلِ والرقيقِ ، فهاتوا  ):صلى الله عليه وسلم قالو  .(230 ، ح0/251، 1221 ةمعيس -( ةَ الرِ  جل  بو لاول، ) خح  -اللاِّض 
 عحوض التجارةب صلى الله عليه وسلماللل  رسولف لو  رال   ،: حديث صحي ( 1/0، 0110، قال الألبانس  س صحي   بس لاول .0/111، 0111

ة للتجارة  د  ، فيح ح من  زال  س الخبح ما ليس فيلوا محح  ن يف  .الملاحوضة لب ن وقتها ومقدارها وكيف تخحج الزكاة  والعقارات المفع 
الخ ح، ولم يذكح ... كيز، وال: الإبح، والبقح، والغيماللل تعالى  س حق  - س سيتل الشح لاة-ب  ن صلى الله عليه وسلماللل   حسولف  .  عح ذلك على الكذب

،  و – ض  ح  وقد ص  الإجماع المتيقن على  ن حكم كح ع    .-الأحاليث الشح لاة السابقة اتض  منكما -، والحق قوالحم ح تجارا 
دّ   وص  الإجماع على  ن حكم  . ما لون الي اب من الماشية ، والع نكذا كحكم الخ ح ، والحم ح ، والحق ق ، و  -للتجارةعقارا  مفع 

 س شسء    بأن ا زكاة   صلى الله عليه وسلماللل  وقد قطع رسولف  .ا زكاة  س عحوض التجارة بالإجماع المذكور ل نو  ،كح عحض  س التجارة كحكم هذه
و  س  س عحوض التجارة،  الزكاة  وجب: صدقة اللاطح  س الحق ق،  لو إا -وعحوض التجارة، الخ ح ، والحم ح ، والحق ق- ميها

 (.-بت حف–1/120، 1225)ابن حزم،  بلا شك،  إذا لم يبّ يل  لا زكاة   ها  صلاإ. صلى الله عليه وسلمرسولف اللل  ، لبّ ن ذلكاشسء  غ حه

. "ضرَ لعَ في ا لَ زكاةَ قاا: "  -رضس اللل عيهما-: وميها:  ن ابن عباس وعايشة -رضس اللل عيهم-الآثار الوارلة عن ال حابة -2
، 1222اليووا،  وضع لال؛  4/045، 0111، )الب هقس يية والتجارة.القِّ  مشمح عحوض   ض، وهو عام  ح   س الع   ييلاس الزكاة   وهذا الأثحف 

4/41.) 

لم على  جمع  هح الع قال ابن الميذر: . الإجماعوعليل  والمذاهب الأربعة،، عامة  هح العلم وهو قول تجب   ها الزكاة،القول الثاني: 
، 1222الدسوقس،  ؛1/052، 1322)الز لعس، إذا حال عل ها الحول. ،الزكاة –وميها العقارات– ن  س العحوض التس يحال بها التجارة

   (.10، 1222؛ ابن الميذر، 0/041، 0111البهوتس،  ؛1/111، 1234الحملس، ؛ 1/450
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، 1234ابن قدامة،  ؛1/100، 0112؛ الشا عس، 0/112، 0110؛ المواق، 1/111، 1221 ،)المحغ يانس واستدلوا على ذلك:
0/201.) 

بَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم) :تعالىالللِّ قولف  القرآن الكريم:من  -1 ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِ  )البقحة:  (نَ الَِْرْضِ م ِ  ََ
قولل   س ابن اللاحاء من ضميها  عمال التجارة. قالو  ،الإنلااق من المكاسبالكح مة على وجوب  الآمةتدل : وجل ااستدال .(025

، 1225، حاءابن اللا)وخب ث ". وفيل لالة على إباحة الكسب، و نل ييقسم إلى  ّ ب   ،بالتجارة وال ياعة : ا "؛ما كسبتم"تعالى: 
1/102.) 

يدفب   ما رواه  السنة النبوية الشريفة:من  -2 مفحة  بنِّ جف  كان َأمرنا أن نخرجَ  صلى الله عليه وسلمالله  إن رسولَ )  :قال  نل -رضس اللل عيل- س 
وهذا  ،-توميها العقارا– العحوض التجار ةعلى وجوب زكاة الشح ف يدل الحديث  :وجل ااستدال. (للبيع  دُّ من الذي نُعِ  الصدقةَ 

؛ 0/21، 0111؛  بو لاول، 4/045، 0111، )الب هقس وهس صيغة تدل على الأمح،  دل على الوجوب.، ملاهوم من قولل: "مأمحنا" 
 لم مضعلال  بو لاول،  هو حسن عيده(.ما ، وقال: 4/41، 1222وهو حديث حسن بشواهده؛ اليووا، 

 ؛4/304، 0111، )الب هقس.  )ليس  س العفحوضِّ زكاة  إا  ما كان للتِّّجارة(قال:  -رضس اللل عيهما-: عن ابنِّ عفم ح  ومن الِثر -3
 .(2/41، 1222وصح  إسياله اليووا،  ؛1/021، 0111وقال: صححل الشا عس. وابن حجح، 

، 1222ابن الميذر، ) على ذلك على وجوب الزكاة  س  موال التجارة، ولم ييكح  حد   صلى الله عليه وسلمرسول اللل   قد  جمع صحابةف  الْجماع: -4
ا من لهم :" تجب الزكاة  س العحوض كلها إذا  ر د بها التجارة، وهذا قول عمح وابن عمح، وا مخالفحّ ، وقال ابن عبد الب   (10

هو قول اق والشام، و ال حابة، وهو قول جمهور التابع ن  س المديية والب حة والكو ة، وعلى ذلك  قهاء الأم ار والحجاز والعح 
 (.15/101، 1223ح، )ابن عبد الب   ".الحديثجماعة 

اليووا، )   ها الزكاة كالسايمة. :تدل على وجوب الزكاة  س العحوض التجار ة، لأنها  موال نامية،  وجب  الحكمة: المعقول -4
1222 ،2/41). 

، لماءذلك لقوة  للة جمهور العو  ؛بوجوب الزكاة  س  موال التجارة وميها العقارات التجار ة القولنم ح إلى  الراجح:و البند الثالث:  
تعالى  لله واوالعقح والحكمة ومقاصد الشحع، ولضعف  للة المانع ن. الكح مة الي وص الشحعية ميطوق وملاهوم يتلاق مع  ولأنل
 .أعلم
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 المبحث الثاني

 العقارات  زكاةكيفية 
 

ةِ للَستغلَل العقارات ية زكاةكيف: الِولالمطلب   –ت لَ  غَ تَ سْ المُ  – المُعَدَّ

 :ينعلى نوع الِموال النامية التي أوجب الْسلَم فيها الزكاةالفرع الِول:  

تؤخذ الزكاة من  صلل ونمايل معاإ،  ا من ر س المال وغلتل عيد كح حول، كما  س  :والِرباح النقدَة زكاة العروض التجارية :الِول
  (.%0.1)   ها ربع العشحزكاة الماشية وعحوض التجارة، ومقدار الزكاة 

بة ربع العشح وبيس -الأرباح اليقدمة-تهاغل   س :  لا مجب الزكاة  س  عيان المستغلات، وإنما -الذهب واللاضّة-وميها: زكاة اليقول
 .( بعد قبضها ولون حوان الحول على المقبوض0.1%)

ن انتظار بمجحل الح ول على الغل ة لو  تؤخذ الزكاة من غلتل وإيحاله  قط: الِرضية والمنتجات الحيوانيةزكاة المستخرجات  الثاني:و 
، %11)ار الزكاة هو العشح  و ن ف العشح سح، ومقدحول، سواء  كان ر س المال ثابتاإ كالأرض الزراعية،  م غ ح ثاب: كيحح الع

 (.1/422، 0111 )القحضاوا، (.%1 و 

هح تؤخذ الزكاة  س العقارات المستغلة من  صلها وغلتها كما هو  س عحوض التجارة؟  م تقاس على غلة الأرض الزراعية  وبياء عليل
 والميتجات الح وانية  تؤخذ من اليماء لون الأصح ؟

 

 على ثلَثة أقوال: ذلكاختلف الفقهاُ في الفرع الثاني:  

،  مالك العقارات (%0.1)العفشْح بيسبة ربع  وغلتها ،العقارات المستغل ة أصل س  :  تجبالعروض التجاريةة تزكى زكاالِول:  قولال
عن  ق ح، ومحوا  القيم عن ابن ع وهذا الح ا نقلل ابنف  .ها بيسبة ربع العشحج زكات  خحِّ مع ما بقس معل من إيحالات، ثم مف  عام   مها كح  مقوِّ 

، 1212)ابن القيم،  .وميذر قحف ، ر  ق الم حا ، مثح: وقال بل من المعاصح ن ،مالك وهو قول للإمام ،(2)الهالو ة من الشيعة
 (.11، 1221؛ قحف، 111، 0111 ،؛ ر  ق0/4، 1234؛ ابن رشد، 0/145، 0112 ؛ ابن المحتضى،1/141

 وحجتهم:

لس المعد   -1  ميها. حاء  س كح  حاء، بجامع الإعدال للكِّ للكِّ  ةقياس العقارات المستغل ة على الحف

التجارة  وجوب الزكاة  س عحوض علّةف  ميها،  اليماءف  قياس العقارات المستغل ة على عحوض التجارة، بجامع اليماء والحب   س كح   -2
لتل ع  يها وغلتها، لأن الحكم يدور معبع يها  س المستغلات،  تجب الزكاة  س ع موجولة   وغ حها من الأموال الزكو ة، وهذه العلةف 

 (.141، 0114)عبد المق ول،  وح ث تحقق اليماء  س المال وجب: الزكاة. ؛وعدماإ  وجولاإ 
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علاى ، وإنما مف مغحّ ربحاإ  مال   ر س   ها تعدُّ هذه الأموال ذات    ن   :ويُجاب.  إن هذه العقارات  موال ثابتة مجب إعلااتها من الزكاة :َقالوقد 
 (.155، 1231؛ وهبة، 1/422، 0111 )القحضاوا، ما لم مكن مق ولاإ للكسب من ورايل.

بيسبة و  الغل ةس    س  عيان المستغلات، وإنماالزكاة   لا مجب: -الذهب واللاضّة-زكاة النقود ن تزكى الغلّة عيد قبضها القول الثاني: 
 حمد بن حيبح، واختاره الشيخ تقس الدين من  ن حوان الحول على المقبوض، وهو قول للإمام( بعد قبضها ولو %0.1ربع العشح )

 -هح لار   حمد فيمن  ج   الإمام عن-ابن قدامة يس جاء  س المغ(. 0/022، 1223؛ ابن ملال ، 1/12، 1215)المحلاوا،  الحيابلة.
عبد اللل بن مسعول و اميهم عبد اللل  ،-رضس اللل عيهم - نل:" يزكس المقبوض إذا استلااله "، وورل هذا القول عن بعض ال حابة

 (.0/452، 1234)ابن قدامة، بن عباس ومعاو ة.

 :وحجتهم

قَّة:)  صلى الله عليه وسلم اللل رسولِّ  عموم قولِّ  -1    .(1414، ح0/102، 1235 )البخارا، .(رشْ العُ  عُ بْ رُ  في الرِ 

الأوراق اليقدمة  س زمانيا   .انو  لون اشتحاط الح   –ة ض  اللاِّ  –ة ق  (  س الحِّّ %0.1ربع العشح )الشح ف  وجب الحديث وجه الدلَلة: 
ة حل: محح  )القحضاوا، .ةاللاِّض  بقوة القانون، والغلّة  س الغالب تكون من الأوراق اليقدمة، فيجب   ها ما وجب بالأصح وهو  اللاِّض 

0111 ،1/451.) 

 (.0/452، 1234)ابن قدامة،  للبيع. المعدِّ وااستغلال على المال المعدِّ للكِّحاء  قياس العقارِّ  -2

 

من الإيحال  لعفشْحِّ ا و ن ف  من الإيحال ال ا س، حِّ شْ بيسبة العف : -في الغل ة -كالزروع والثمارتزكى العقارات المستغلّة  القول الثالث:
س يتوا ق مع القول الثانس، إا  نهما ملاتحقان  ذا القول وه وتتعلق الزكاة بالمال المغحّ لون الأعيان، ، لون اشتحاط الحول،الإجمالس

لاى وعبد الوهاب خلاف، وم ط القحضاوا، ومحمد  بو زهحة، وحسي ن مخلوف، يوسف :مقدار الواجب وصلاة التقو م، وذهب إليلال
الزرقا، وعبد اللل ناص  علوان، وعبد الححمن حسن، وغ حهم، واستدلوا على ذلك: بالقياس، ح ث قاسوا الأصول المستغلة على 

، مج 00، 1221؛ شب ح، 142، 0114؛ عبد المق ول، 153، 1231وهبة،  ؛0/452، 1234)ابن قدامة،  الأرض الزراعية.
 (.01، 1253؛ علوان، 3، ع 11

ًُ و   : همها من ، بشروطٍ إا -الأفصول الثابتة نلاسها-المستغلاتع ن تجب الزكاة  س ا  على القولين الثاني والثالث: بنا

 (1) :ل نعلى قو  ؟! لوجوب الزكاةبد من ممارسة التجارة  ا م  ،المجحلة هح تكلاس الييةف  اختلف اللاقهاءف قد و  :نية التجارة بها -1
  (.1/111، 1215)المحلاوا،  تتحول بمجحل اليية. وروامة عن  حمد:  بو ثور( 0) . (5)من ممارسة العمح التجارا  ا بد :الجمهور

جارة إذا ملكها من عحوض الت دُّ ع   لا مف  .: وهذا هو قول المالكية، والشا عيةواليكاحوالإجارة كالبيع  ؛ض  و  فيل عِّ   ن مملكها بعقد   -2
عدم وجول المعاوضة  س العطية والإرث  :وحجتهم على عدم وجوبها في مثل هذه الحال . (3) و الهبة  و العطية عن  ح ق الإرث

، البكحا  ؛ 1/131، 1225، الأن ارا  ؛0/022، 0111اليووا، ؛ 4/1، 1222 ،العدوا  ؛1/111، 0111)الآبس، . ونحوها
1225 ،0/110.) 
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تجارة إن ملكها لل لعحوضف ا كالبيع والخلع والهبة والوصية ،  لا تعدُّ ؛ مشتحط  ن مملكها بلاعلل  : قالوا والحيابلة  س المشهور  ما الحيفية
 نل إن ملكها بغ ح  علل  هو لل ح على عدم نية التجارة، وإن ملكها بلاعلل لل على نية التجارة والحب .  :وحجتهم. بغ ح  علل كالإرث

ولتحو لها إلى عحوض تجارة : ابد من    (.0/153، 1223؛ ابن ملال ، 0/201، 1234؛ ابن قدامة، 1/00، 1223 ،)ابن نجيم
واإ     . بيعها والشحاء بثميها عحوضاإ  فخحى و ستقبح بها ح 

يدف ظاهح حديث  : وحجته.  إلى  نل ا تشتحط تلك الشحوط، بح مكلاس مجحل اليية :وذهب  حمد  س روامة  مفحة  بنِّ جف رضس اللل - ب  س 
؛ 0/21، 0111، ؛  بو لاول4/304، 0111، )الب هقس .(عيْ ن الذي نُعِدُّ للبَ ةَ مِ قَ دَ الصَّ  جَ خرِ نُ  نا أنْ رُ َأمُ  كانَ  صلى الله عليه وسلم ولَ اللهِ سُ رَ ) : ن   -عيل

  (.2/41، 1222وهو حديث حسن بشواهده، كما قال اليووا، 

–لم المكل ف المسل ما ملك ، ولأن  الشح ف السالف للحديث؛  ما نميل إليهوالحاج  الح ا هو  - س روايتل الأخ حة -مذهب أحمدولعح 
 (.411، 1221 )شب ح، .محتاج لدل ح، وإخحاجل عن هذا المعيى ة تجار  اإ عحوضإذا نوى بل التجارة صار  -بأا شكح  مشحوع

 

 :مع التوجيه والتعليل الراجحالفرع الثالث:  

شر أو أي بمقدار الع؛ فيها ةزكاة الزروع والثمار، وبالنسبة المعهودمثل  ،بوجوب الزكاة في العقارات المستغلة القول نم ح إلى
 للأسباب التالية: ، وذلك لَ في الِصل -الغل ة -في النماُواجبة   أن الزكاةَ و  ،نصفه

لزراعية هو الأصوب والأحوط،  الأرض ا ،ة على الأرض الزراعية، والتس تشبهها  س  غلب الوجوهل  غ  ت  سْ قياس العقارات المف  ن    -1
لكيها و  ،أعيانها ا تيمو وا تزلال جامدة بأعيانها، و ثابتة  لاإ، والعقارات المستغلة كذلكجامدة وثابتة، وتعطس بالعمح والزرع محلو 

  تعطس محلولاإ بالعمح والتشغ ح.

ي ن، لأن الغلّة بوجوب إخحاج الزكاة من قيمة  عيان العقارات  القول  ن   -2 يؤلا  س الغالب إلى هلاك وعاء الزكاة بتياقص السِّّ
ستثمار إلى عزوف الياس عن اا وقد يؤلامالك تلك الأعيان  س نهامة الحول، الحاصلة من العقارات قد ا تلاس بالزكاة المطلوبة من 

  س هذا القطاع، وبالتالس تقح  حص العمح انسدال ااستثمار  و قلتل، مما يز د من مشكلتس اللاقح والبطالة. 

قاصد الشح عة متلااوت التقديح واختلاف اليظح، ومن ومشقة، مع ما فيل من  :  ي  صول كح سية من قبح المكللا ن فيل ع  تقو م الأف  -3
محة ن التقديح يحجع باليق ان ثم إ .اختيار الطح ق الأسهح باليسبة للمكللا ن، وهو يتأتى هيا  س تقح ح الزكاة  س الغلّة لون الأعيان الس 

 حسم من مال الزكاة.تف وهس على ح  لة الزكاة، لأنل محتاج إلى نلاقة، 

ص ا إلى تحايح الياس عل ها والهحوب ميها، وقد حح يؤلقد صول والحب  يحهق المزكس و ستيلاذها، مما  حض الزكاة على الأف   ن   -4
اكَ وكَ ) :صلى الله عليه وسلم قال أمح بأخذ الوسط من  موال الياس ا الكحايم،  على عدم تيلا ح الأغيياء من الزكاة،  صلى الله عليه وسلم الكح مف  اليبسُّ   .(رائِمَ أمْوالِهِمْ فإََّ

 .(12 ، ح1/11، 1221؛ مسلم، 1121 ح، 1/021، 1235)البخارا،

سيقارب من  الية  ع الثمحات بيسبة   ، كما  ن تزكيةلاقحاءِّ والأغيياءب ن ال على تمام الولِّ  بأهح الزكاة و ححصف  الغلة  ر فف  تزكية  ن   -5
، 0112ة، )محاجي لأموال الأغيياء. كح   و تآ وا إجحاف   ، س حق اللاقحاء صول،  لا مكون هياك تلاح ط  ح ث المآل تزكية  عيان الأف 

120.)   

 (أعلمتعالى  والله )
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 فية خصم النفقات من حساب الزكاة الفرع الرابع: كي

إلى لمعاصح ن ا بعضف الباحث ن: ذهب من الغلة ت التجار ةبياءإ على تحجي  القول بوجوب الزكاة  س العقارات التجار ة والمستغلا  
قياساإ على زكاة - من الإجمالس.  وميهم من يذهب تفخ م اليلاقات  ن يحى الباحث ن  وبعضف  ص ح.ا، بدون تلامن الغلة  خ م اليلاقات

.  %11كاة الز نسبة وتكون ، من الإيحال الكلس للعقار إلى عدم حسم اليلاقات -الزروع والثمار، وإعطاءها حكم ها  س كيفية الحسم
اليلاقات من الوعاء وتزكية ال ا س  هم حسم   س جميع الأحوال . ور ى بعضف  %1وا مقح عن  = %5.1هم  ن مكون عضف واقتحح ب

من الإجمالس  %11تخ  ح المالك  س الأمح ن:  غ حفهم. ور ى  %1حسم  اليلاقات من الوعاء وتزكية ال ا س  آخحون . ور ى  11%
 (.141، 1233 ؛ شحاتة،111، 1232، وما بعدها؛ السلطان 1/422، 0111 )القحضاوا، من ال ا س. %1 و 

 ،ها تأخذ حكم   ،لنقو   و زكاةِّ  ،تجارة عحوضِّ  ؛ لأنها  س حقيقتها زكاةف من الغلة  خ م اليلاقاتو نها تكون بعد  لوالراجح هو القول الِو
 خحج ربع العشحمعا و ف ،  إن لم يبق شسء  لا زكاة ، وإن كان المتبقس عحوضاإ ونقداإ جف من ال ا س (%5) ىزك  ى ميها يف ق   ما تب  

(2.5%)  . 

 

 (أعلمتعالى  )والله 

 

 

 

ةِ العقارات كيفية زكاة : المطلب الثاني  -التجاريةالعقارية العروض - للتجارة المُعَدَّ

 ام الحوليد تمعجب على المالك وتالعحوض التجار ة والتس ميها العقارات التجار ة، تجب   ها الزكاة،  يتبّ ن  ن ما سبقمن خلال 
قيمتل مف العقار حسب ق وِّ ف يف  ؛ ض التجارةعحو   ن مقوّمها و زك ها زكاة  ى المزكس وعل، بيية البيع العقار تملُّكِّ  و ، لثميِّ  كِّ تملُّ  من تار خِّ 

شتحاها بل  و وا ما اسواء كان: تسا عيد تمام الحول، السوقيةل ما مساوا قيمت   س زكِّ و  ،-ثمن المثح- س السوق بمعح ة  هح اليظح
ةن اباإ من  إذا بلغ: القيمةف و   و  كثح،  قح    و بضمها إلى ما  ،بيلاسها ، وسواء بلغ: الي اب  ةقيّ ر  الو    و ما معاللها من العفم حِّ  اللاِّض 

ة   و  والل الزكو ة من ذهب  تجب فيل الزكاة من  م  د عها إلى ( و %0.1)ح، شْ العف  عف بْ ومقدارها رف  ،زكاتها تجارة،  خحج  و عحوضِّ   ِّض 
دَقَا):بقولل تعالىالللف الذين ذكحهم  وغ حهم من  هح الزكاة مساك ناللاقحاء وال من مستحق ها وق: الوجوب، ُِ وَالْمَسَاكِينِ إِنَّمَا الصَّ تُ لِلْفُقَرَا

بِ  قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّ نَ يلِ ۖ فَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِ  )التوبة:  (اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيم  حَكِيم  رِيضَةً مِ 
 (.4، 0111 ) بو ز د، .(21

 

 (أعلمتعالى  )والله 
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 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ الخاتِ 

 التوصياتو وفيها أهم النتائج 

 أولًَ: أهم النتائج: 

 إلى آخح، كالأراضس والدور ونحوها، وهس إما  ن تكون  مكان   ها منها  و تحو لف ة التس ا ممكن نقلف ل الثابتو صالأف  ات: هسالعقار  -1
 للحاجة الشخ ية،  و للاستغلال،  و للتجارة. ةإ د  عّ مف 

لق عل ها ها، وهس ما   الحاجة الشخ ية الأصلية وعدم نمايب انشغالهاوذلك  ؛للحاجات الأصلية ةِّ مفعّد   س العقارات ال ا زكاة   -2
القِّيْي ة الشخ ية  س  ض العقاراتح على الزكاة، وتمحُّ ح والتحايف بعدم التي ُّ  وهذا الحكم ليس مطلقاإ بح مق د   .ة "ي  يْ عقارات القِّ " اللاقهاءف 

  لا ها الزكاة. -ومباشحتل للت حف التجارا  حسب نية المزكس – خذت للتجارة،  ما إذا اتُّ 

ةِّ  س العقارات  تجب الزكاةف  -3  ا بمقدار  ؛ ها  ةالزروع والثمار، وباليسبة المعهول ى زكاة  زك  وتف  ،–المستغلات–للاستغلال  المفعّد 
بو (، %1،  و %11)العشح  و ن لال،   .-الجمهور على ر ا - س اليماء ا  س الأصحالزكاة   تفحس 

بعد  (،%0.1)، عحوض التجارة زكاة  ، وتفزك ى – هح العلم الأربعة وعامةِّ  اللاقهاءِّ  وهو قولف –العقارات التجار ة   س تجب الزكاةف  -4
 بلوغ الي اب وحوان الحول، وتجب  س سعح العقارات ا  س ع يها، لأن الي اب معتبح  س القيمة.

 ثانياً: أهم التوصيات:

  .ستحق نالم، وسد حاجات تعالىل ، لألاء حق اللوبيان  حكامهاالمؤسسات الشحعية و هح العلم الشحعس بالزكاة اهتمام ضحورة  -1

 إخحاجل.ب هم الشحعف الحييفف مح  صحاب العقارات بااستعانة بأهح ااخت اص عيد تقو م عقاراتهم، و لاء الواجب الذا     وصسن -2

جع الهامففففففففففففففففة المحاجعلها من ونشففحها ليفسففتأنس بها، و  ،واضفف بشففكح  -العقارات  وميها-تقي ن كح ما يتعلق بأحكام زكاة الأموال -3
 .بأهم تها-بكح  ئاتل وقطاعاتل  - مع المسلمتوتوعية المجالزكاة،  التعليم الشحعس ولجان ومؤسساتالإ تاء  لفدور

ن جبامة مور الزكاة متتولى كح ما يتعلق بأف  ،بهذا الشأنوزارة مستقلة ، من خلال كالر وظيلاس متخ فص من قبح الدولة  إعدال -4
 .الزكاةشؤون وغ ح ذلك مما يتعلق ب وإلارة وإشفحاف

 (بفضلِ اللهِ تعالىتمَّ )

 (والحمدُ للهِ ربِ  العالمين.... وسلَم  على المُرسَلين) 
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 )هوامش البحث( 
 .الوصلاس على وصف ظاهحة  و مشكلة بحثية، وصلااإ كافياإ شاملاإ لكا ة جوانبها الميهج : معتمد(الميهج الوصلاس) ( 1) 

المشاهد الحية وال ور التوضيحية للظاهحة التس مقوم بدراستها، و عتبح الميهج الوصلاس هو الأكثح  الميهج  س هذا الباحث يوض 
الميهج ) .بشكح كب ح لتياول الظواهح ااجتماعية والمشكلات الب ئية بشكح  ساسس اإ مياسب لكونلاستخداماإ حول العالم بشكح عام، 

 شبل بيقاش  هو مفلاسح، يفوض ، ييتقد، و ياقش،  بإعطاء تلاس حات وتلا  لات للمعلومات التس ب ن يدمل: مقوم الباحث (التحل لس
الميهج الوصلاس )من هيا كان تعح ف  .مقوم فيل الباحث بمياقشة ما لدمل من معلومات وعحضها على الآراء المختللاة، متعدل الأ حاف

، وحح ةوالمشاكح العلمية المختللا مقوم فيل الباحث العلمس بوصف الظواهح، الذا  نل ذلك الميهج الوصلاس المتعمق (التحل لس
س، حتى لا، ثم يتم تحل ح البيانات التس تم جمعها عن  ح ق الميهج الوصالتس تقع  س لايحة البحث العلمس التساتاتالمشكلات و 

 ن الظواهح مضع الظواهح المختللاة  س المقارنات بن   اليتايج المياسبة عن تلك الظاهحة، كما مستطيع الباحثممكن إعطاء التلاس ح و 
م ز الميهج هس  هم المم زات التس ت، و هحالمتشابهات ب ن تلك الظوا ع البيانات المختللاة عن اللاحوق و المشابهة ، حتى ممكن تجمي

)الميهج ااستقحايس(: وهو  ..ستخداماتل  س البحث العلمس بشكح كب حاتعزز عن غ حه من المياهج العلمية ، و  الوصلاس التحل لس
)ميهج  .الميهج الذا معبح بل الباحث عن ظاهحة و قاإ لوجهات اليظح الياجمة عن القحاءة واا لاع المستفيض عن هذه الظاهحة

 استكشافو  القحآنية الكح مة والأحاليث الشح لاة، استظهار مدال ح الي وص الذا مقوم على: الميهج  (صولس ااجتهالاالأف التلاس ح 
وهو الذا تتم خلالل عملية المقارنة ب ن الظواهح والعوامح والآراء  : )الميهج المقارن(صولية. ن ها المق ولة بمعونة القواعد الأف معا

 (.وما بعدها 52 ،0101ش،  شاو ؛ 0، 0112المحمولا، ) .والمذاهب والمواقف المختللاة
 (.14/113، 1224خاص بالز الة وما يتلاحع ميها. و ما اللاعح )نمى( فيأتس بمعيى شاع، وارتلاع. )ابن ميظور،  اللاعح )نما( (0)
ل ةف: هس ما يحِّل ب : المال، وما مكسبل ال (3)  (. 0113،012تجار من الأرباح والثمار. )حمّال، الغ 
حّ ص ( 4(  من البحث. 7انظح تعح ف المست غ 
مقال اقتي : الشسء: كسبتل، وق ي وت العيز: اتخذتها للحلب، ولل غيم قفيوة وقِّيوة:  ا خال ة لل ثابتة عليل، ومال  : س اللغة القِّيية (1)

قييان: اتخذتل ليلاسك، واقتيى الشسء: إذا كان ذلك معداإ لل ا للتجارة، وتأتس  مضاإ بمعيى الملازمة ومن ذلك: قي : الحياء  ا: 
 (. 11/103، 1224)ابن ميظور، لزمتل. 

ل ة  س اللغة: من معان ها: الد خح من كحاء لار و جح غلام و ايدة الأرض. ]ابن ميظور،  (2) ؛ مالة "غلح". 11/111، 1224المست غ 
 (.1/220، 1250مجمع اللغة العحبية، 

 ضس اللل عيلر  من  حلاال علس -الحسس-مح ى بن الحس ن الهالو ة  س الأصح  حقة من  حق الز دمة، تيتسب للهالا إلى الحق (5)
ك مس-لغامة القحن الماضسواستمحت على  تحات -ه034هف(، عفقدت لل الإمامة باليمن... و قام الدولة الز دمة سية 023، )ت  ،. )الح 

0101 ،52.) 
انس:"ومن اشتحى جار ةإ للتجارة ونواها للخدمة بطل: عيها الزكاة؛ ات ال اليية بالعمح، وهو تحك التجارة. وإن نواها قال المحغ ي  (3)

للتجارة بعد ذلك لم تكن للتجارة حتى يبيعها فيكون  س ثميها زكاة ؛ لأن اليية لم تت ح بالعمح، إذ هو لم يتجح  لم تعتبح، ولهذا 
، 0114؛  وانظح: ابن مازة، 1/25، 1221 ،)المحغ يانس اليية، وا م  ح المقيم مسا حاإ إا بالسلاح". م  ح المسا ح مقيماإ بمجحل

؛ قال : "وا مخحج من القيية إلى التجارة بمجحل اليية بح باللاعح، خلا اإ 51،0111؛ ابن جزا، 1/055، 1322الز لعس،  ؛0/414
 (.1/111، 1215؛  المحلاوا، 0/022، 0111لأبس ثور". اليووا، 

 حدها:  ن مكون م ل ك ذلك المال ، -ز الة على ما مح  س زكاة اليقدين- فخحى : "واعلم  ن لزكاة التجارة شحو اإ البكحا  قال ( 2)
بمعاوضة ولو غ ح محضة، وذلك لأن المعاوضة قسمان: محضة، وهس ما تلاسد بلاسال مقابلها، كالبيع والشحاء. وغ ح محضة، 

، البكحا ) ما ا تلاسد بلاسال مقابلها كاليكاح. ثان ها :  ن تقتحن نية التجارة بحال المعاوضة  س صلب العقد  و  س مجلسل". وهس
1225 ،0/110.) 

https://www.riadaconsult.com/%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab%d9%8a%d8%a9/
https://www.riadaconsult.com/%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab%d9%8a%d8%a9/
https://www.riadaconsult.com/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%aa%d9%85-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%81%d8%b1%d8%b6%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a/
https://www.riadaconsult.com/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%aa%d9%85-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%81%d8%b1%d8%b6%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a/
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